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المعاصرة ل«تصفية أصول الفقه» وتحرير القول فيه 


۱۷ 


۵ ۵ 


وبارك على المبعوث رحمة للعالمين. وعلى آله وصحبه 
الطيبين الطاهرين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین : 

أما بعد: 

عدن اولى سكو تلو و علقي آن الا هت 

هه الم كات > و یعون هی الا مه وال لکد 
والحنابلة . 

- مذهب الفقهاء ویعنون به : الحنقية . 

- مذهب من جمع بين الطریقتین السابقتین . 

حتی استقرت هذه الاصطلاحات فى الاذهان. فلا 
تکاد تجد دراسة أو بحثاً - یتعلق بهذا الموضوع - أو مقدمة 

۷ 


تحميق » إلا وهذا التقسيم حاضن وهده المصطلحات غالبة» 
حتى صارت من المسلمات . 


وأصل هذا التقسيم والاصطلاح مسطور في «التاريخ» 
لابن خلدون» فهو فیما آعلم ‏ أول من اخترع هذه 
الاصطلاحاتء ثم عللها فقال ما نصّه: (ثم ‏ أي: بعد 
الشافعى ‏ کتب فقهاء الحنفية فيه» وحققوا تلك القواعد 
55 القول فیها وکتب المتکلمون أيضا كلك الا أن 
كتابة الفقهاء ای بالفقه» وأليق بالفروع لكثرة الأمثلة منها 
و وا هت واه المسائل عم على اک امس 
والمتکلمون یجردون صور تلك المسائل عن الفقه ویمیلون 
إلى الاستدلال العقلي ما آمکن؛ لانه غالب فنونهم» ومقتضی 
طریقتهم» فکان لفقهاء الحنفية فیها اليد الطولی من الغوص 
على النکت الفقهية» والتقاط هذه القوانین من مسائل الفقه ما 
أمكن)”'' . 

وضرب مثلاً على طريقة من سماهم ب(الفقهاء)» بکتاب 
أبي زید الدبوسي: «تقویم الادلة» وعلی من سماهم 
ب(المتکلمین) بأربعة کتب: «البرهان» لامام الحرمین 
واالمستصفی» للغزالي» واالعهد» للقاضي عبد الجبار 
المعتزلي» واالمعتمد» لأبي الحسین البصري وعد هذه 


(۱) تاريخ ابن خلدون (100/۱). 


الكتب من (قواعد هذا الفن وأركانه"''. كُنْ من هذا التمثيل 
علی دك فنحن بحاجة إليه حين نتعرض لنقد هذه 


الا صطلاحات . 
آما الطريقة الثالثة» فضرب لها مثلاً بکتاب «البديع» 
و الساعاتي . 


وبقي هذا التقسیم والاصطلاح حبیس «التاریخ) قرونا 
طويلة» لم یحفل به آحد من آهل العلم» حتی انتصف القرن 
الثالث عشر الماضی حین احا بعض علماء الآزهر هذا 
الا صطلاح بعد موات فبالغوا في تقریره» وزادوا في تعلیله. 
وهم : 

5 الشيخ محمد الخضري (ت۱۳۵ه). فقسم هذه 
المذاهب على منوال تقسيم ابن خلدون وزاد: (فأما 
المتكلمون فإنه كان من رأيهم البحث على طريقة أهل 
الكلام» وتقرير الأصول من غير التفات إلى موافقة فروع 
المذهب. أو مخالفتها إياهاء فما أيدته العقول والحجح من 
القواعد آثبتوه وما خالف ذلك نفوه... وآما الحنفية 
فطريقتهم كان يراعى فيها تطبيق الفروع المذهبية على تلك 
القواعد» وقد يؤدي ذلك إلى تقرير قواعد غريبة الشكل 
- كذا! -» وإذا كانت القاعدة يترتب عليها مخالفة فرع 


)١(‏ انظر: المرجع نفسه. 


شکلوها - کذا! - بالشکل الذي یتفق ھی ثم آورد الکتب 
الأربعة التي مثل لها ابن خلدون لهذه الطريقة وأقرٌ الشیخ 
الخضري أنه لم یلع إلا على «المستصفی» للغزالي آما 
كتاب «البرهان» لإمام الحرمين راق شدرات منقولة في 
(شرح الإسنوي على منهاج تا 

بل آشعرنا کلامه أنه لم یلع حتی على كتابي : 
(السحصول) للرازي» و«الإحكام) للامدی» فقال : 
(و«المحصول» موجود بأسره في دار الکتب المصرية» 
و«الإحكام» يوجد معظمه)"" وكأنه يشير إلى عدم طباعة هذه 
الكتب» وبقائها على أصلها المخطوط . 

- والآخر هوالشيخ: عبدالوهاب خلاف 
(۰)۸۱۳۷۵ فنقل كلام شيخه السابق كالمقرر له ولم 
رك 

- وثالثهم: الشيخ محمد آبو زهرة (ت95١ه)ء‏ وهو 

- فيما أرى - أعظمهم تأثیر وأوسعهم انتشارا وأحسنهم 
بیاناً فقال - بعد نقل التقسیم السابق -: (أصول المتکلمین 


كان اتجاهاً نظریاً خالصاً؛ لأن عناية الباحثين فيه متجهة إلى 


(۱) أصول الفقه (ص۸). 
(۲) المرجع نفسه (ص4). 
(۳) المرجع نفسه (ص١٠).‏ 
)٤(‏ آصول الفقه (ص۲۱). 


١ 


تحقيق القواعد وتنقيحها من غير اعتبار مذهبي» بل يريدون 
انتاج أقوى القواعد سواء أكان يؤدي إلى خدمة مذهبهم أم 
لا ومثل لهذا بصنيع الآمدي الشافعي» حين رجّح حجية 
الإجماع السكوتي. مخالفا امامه الشافعي الذي يرى 
اد 


وي 


ثم قال الشیخ آبو زهرة: (ولقد دخل في دراسة هذا 
الاتجاه طائفة كبيرة من المتکلمین إد قد وجدوا فيه ما یتفق 
مع دراستهم العقلية. ونظرهم إلى الحقائق مجردة» وبحثوا فيه 
كما يبحثون في علم الكلام لا يقلدون» ولهذا كانت تسمية 
هذه الطريقة بطريقة «المتکلمین» لها موضع الحق» وقد كثرت 
في هذا المنهاج الفروض النظرية. والمناحي الفلسفية 
والمنطقية» فتجدهم تكلموا في «التحسين والتقبيح العقلي» 
وفي (شکر المنعم» وهكذا يختلفون في مسائل نظرية لا 
یترتب علیها عمل» ومن ذلك اختلافهم في «جواز تکلیف 
المعدوم»)". 


نم دک الط متیر رال خرن على وفق ها ا ذكرهة 
السابقون وزاد فى تقریر مذهب «الفقهاء» بنقول سيأتى بیانها 
والرد علیها فى موضعها إن شاء الله . 
(۱) آصول الفقه (ص۱۹). 
(۲( المرجع نفسه (ص۲۱). 
١١‏ 


(المتکلمین» بأكثر مما تعداه ابن خلدون من كتبه الخمسة 
ناهيك عما أقر به الشيخ الخضري من عدم اظلاعه على 
أكثرهاء وكأنه اعتمد اعتماداً كليّاً على ما سظره ابن خلدون 
فی «تاریخه!» فك من هذا التنبیه اک علی وک 

9 قرر 9 و مصطلحات ابن خلدون 
والدارسین» 3 صار مقررا بر في الجامعات فأول ما 
يلقن الطالب من مبادی علم الأصول» هذه التقسیمات 
والمصطلحات علی آنها مبادیع مقررت وقضایا مسلمة. 

ومن ههنا يبدأ الخلل والزلل» فکم عانيتٌ أعواماً كثيرة 
بين هذه المصطلحات وبین ما آجده مسرا فى كن 
الأصول - قديمها وحديثها -۰ لما أجده من التناقض البین : 
الحنفية» المالكية» الشافعية» الحنابلة» الظاهرية. 

ومصطلح (المتکلمین» و«الفقهاء». دارج واسع الا تیان 
في هذه الکتب لکني گنت آجد عتا وحيرة في |نزال هذه 
ال اا ت واا ات ال سین ر عا ھا عل ما 

۱۲ 


هو مسطور في هذه الكتب» فكثيراً ما يُعطف على مصطلح 
«المتكلمين» فى هذه الكتب: الشافعية أو المالكية» وأسأل 
نفسي: آلیس الشافعية والمالكية هم المتکلمین؟ فما بالهم 
عطفوا المثيل بالمثیل! 

وربما عطفوا على مصطلح «الفقهاء»: الحنفية 
والشافعية. وأسأل نفسي نفس السوال وآزید: لِمّ دخل 
الشافعية في هذا المصطلح؟ 

وأما مصطلح «الشافعیة» الذي یقصد به الجمهور. فما 
عرفته قط فى کتب الأصول بهذا المعنى» بل يراد به أصحاب 
ذاك المذهب لا غیر. 


وما زال الطلاب يجدون حيرة وتردداً في التوفیق بين 
هذا التناقض» وأحسن أحوالهم في دفع هذا التناقض: أن 
سار هذه الط ت .على المع ال ر المغاصوتارة 
وعلى المعنى المذهبي تارة أخرى . 

فإن سألتهم: وما هو الضابط على حمله على هذا 
المعنى أو ذاك؟ لم يجدوا جوابا. 

وأثر آخر بالغ السوء كان نتاج هذه المصطلحات 
- عانيتٌ منه قبل -» وهو ما استقرٌ في قلوب الناشئة من ذم 
الكلام وأهله» ثم يجدون أن مذهب مالك والشافعي وأحمد 
في «أصول الفقه) يُوصم كآنه مذهب «المتكلمين»» ونلقنهم 

۱۳ 


تان أضفغات هذا المدهت:<(يقروون الأول جما ی 
ودراستهم العقلیة!» ويبحثون فيه كما يبحثون في علم الكلام) 
ون هذا المنهج: (قد كثرت فيه الفروض النظرية والمناحي 
الفلسفية والمنطقية)» ونغرس فيه ثالثة الأثافي بالقول إن هذه 
الطريقة: (تثبت ما آثبته العقل وتنفي ما نفاه). 


آما مذهب «الفقهاء» ‏ الحنفية ‏ فهو مذهب: (أمسٌ 
بالفقه» وأليق بالفروع» وبناء المسائل على النكت الفقهیة) 
ولو رمْتَ حنفيّاً متعصباً ليقدح في مذهب الجمهور ويثني على 
مذهبه لما وجد خير من هذا التقرير. لذلك كنا نتوجس من 
هذه الكتب وأصحابهاء ونسيء الظن في مؤلفيهاء حتى آني 
آعرف بعضاً من زملائي آثر التحويل من كلية الشريعة - قسم 
الفقه والأصول ‏ إلى كلية الدعوة - قسم التفسير والحدیث - 
هرباً من ضیق «اصول المتکلمین) لی رحاب العفسیر 
والحدیث. 


وهذا بحث أقدمه بين يدي طالب العلم أزيف: فيه 
هذه التقسيمات والاصطلاحات» وأبيِّنَ بطلانها تعليلا 
ونقلاء وأنها من اختراعات ابن خلدون» وفيه تذكير 
لإخواني الباحثين والدارسين لإعادة النظر في هذه 
المصطلحات. والعودة إلى اصطلاحات آهل العلم وأهل 
الأصول خاصة . 


١ 


وال تعالى أسأل أن يوفقنا للصواب» وأن يهدينا 
ويهدي بناء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى 


۱6 


المبحث الأول 
مقارنة بين مصطلح العلماء للمذاهب الأصولية 
ومصطلح ابن خلدون 


من تتبع اصطلاحات أهل العلم للمذاهب الفقهية 
يجدها تنقسم إلى مذهبين من حيث الجملة : 

- مذهب آهل الحديث . 

- مذهب آهل الرأي . 

أما مذهب أهل الحدیث. فربما عبر بعضهم باصطلاح 
قريب وهو: مذهب فقهاء الحدیث» تمييزاً عن أهل الحديث 
الذين ليست لهم مشاركة في الفقه» وإنما برعوا في العلل 
والأسانيد كابن المديني كُأَنْهُء يقول الحافظ ابن رجب: (ولم 
يكن ابن المديني من فقهاء الحدیث» وإنما كان بارعا في 
العلل و الفا ۰ 


وال نهذ ااا تاه كي عا اورت 


(۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري (۱۱۱/۷). 
۱۷ 


القیم وابن رجب» لكن الأغلب ‏ يصفونهم ب«أهل 
الحديث» ويعنون به: مالكاً والشافعي وأحمد من أصحاب 
المذاهب المتبوعة. 

آما مذهب أهل الرأي فیعنون به غالا : مذهب آبی 
حنيفة. وربما عبر عنهم ب«مذهب العراقيين» أو «أهل 
الکو فة» . 

والعجب أن هذا التقسیم - آي: آهل الحدیث وأهل 
الرأي ‏ مقرّر عند المعاصرین إذا تحدئوا عن الاحکام 
والفروع» بل هناك مقرر في الجامعات بعنوان: «مدخل 
لدراسة الشریعة» یقرّرها ویقسمها علی هذا الجر لکنها 
تستحیل إلى مذهب «المتکلمین» في الاصول وهذا من 
غرائب العلم والاصطلاح. فالفروع تبنی على الأصول. 
فالااصول أحق بهذا الوصف من الفروع. 

ولا یعترضنّ معترض بأن الاصول قد مُزجت بعلم 
الکلام» فاقتضی |حداث هذا المصطلح. فان الفقه أيضا لحقه 
من آفات الکلام المذموم؛ بل لحقه من البدع والشرکیات 
المنسوبة للائمة» ومع هذا لم یحل ذلك دون وصفها بفقه 
«أهل الحديث» فهو اعتراض ساقط. وسيأتي مزيد بیان 
وتفصيل لهذه المسألة في المبحث الأخير إن شاء الله . 


و کلام 2 خلدون والمعاصرين المنقول 8 عن أصول 
۱۸ 


من سَمّوهم بالمتکلمین»» هو إلى الذم أقرب منه للمدح. 
وإلا أي مدح في أصول تقوم على الفروض النظرية. 
والمناحي الفلسفية والمنطقية؟ وآي ثناء لأصول تقوم على ما 
أيدته العقول؟ إلى آخر ما نقلناه عنهم . 


وكلامهم عن أصول «الفقهاء» ‏ آهل الرأي ‏ هو ثناء 
محض» وقد عرفت قبل المآخذ التى يأخذها أهل الحديث 
على أهل الرأي في أصولهم وفروعهمء وما حری بيدهم في 
هذا من مناظرات» ثم انقلب الحال ‏ بقوة ابن خلدون ومن 


شايعه ‏ إلى العكس . 


وهذا لعمري خلاف الحق. فأهل الحديث أحق بالثناء 
وأصولهم هي أ سل وأصح الا فوك 


يقول ابن تيمية: (ثمٌ من تدبر أصول الاسلام وقواعد 
الشريعة» وجد أصول مالك وأهل المدينة أصح الأصول 
والقواعد» وقد ذكر ذلك الشافعي وأحمد وغيرهماء حتى إن 
الشافعي لما ناظر محمد بن الحسن» حين رجح محمد 
لصاحبه» على صاحب الشافعي» فقال له الشافعي : 
بالإنصاف أو بالمكابرة؟ قال له: بالإنصاف. فقال: 
ناشدتك الله صاحبنا أعلم بكتاب الله أم صاحبكم؟ فقال: بل 
صاحبكم. فقال: صاحبنا أعلم بسُنَّة رسول الله كل أم 

۱۹ 


صاحبكم؟ فقال: بل صاحبكم. فقال: صاحبنا أعلم بأقوال 
أصحاب رسول الله ول آم صاحبكم؟ فقال: بل صاحبكم. 
فقال: ما بقي بیننا وبينكم إلا القياس» ونحن نقول بالقیاس 
ولكن من كان بالأصول أعلم كان قياسه أصح)"''. 

ومذهب فقهاء الحديث هو المذهب الوسط بين أهل 
الظاهر وأهل الا يقول ابن تيمية: (والتوسط في ذلك هو 

يقة فقهاء الحدیث» وهي إثبات النصوص والآثار الصحابية 

على جمهور الحوادث» وما خرج عن ذلك كان في معنى 
الأصل» فيستعملون قياس العلة والقياس فى معنى الأصل. 
وفحوی الخطاب. إِذْ ذلك من جملة دلاللات الا لفاظ 1 
فالرأي كثيراً ما یکون في تحقیق المناط الذي لا خلاف بين 
الناس في استعمال ره 

آسوق ما تقدم لتقارن بين تقریر ابن خلدون وتقریر 
العلماء لمذهب اها الحدیث. الموصوف بامذهب 
المتکلمین»» ولتقدر مدی الضرر الذي آصاب طلاب العلم 
من هذه الا"صطلاحات فنتج عنه هذا التوجس والتردد من علم 
آصول الفقه . 


فإن كان هذا التنافض هو من غرائب العلم» فما هو 


.)5/١( الاستقامة‎ )۲( 


أغرب: أنَا سلطنا ابن خلدون ومصطلحاته على هذا العلم 
وهو ليس من آهل هذا الفن: 

فابن ادو فريدٌ في بابه: «التاريخ والأنساب». 
وله قراءات في فنون كثيرة» لكنها لا تبلغ مبلغ الاعتداد 
والاستشهاد بهاء ولم يشهد له فيما أعلم ‏ أحدٌ من أقرانه 
أو المتأخرين عنه - حتی المالكية التي ینتسب إليها - بالفقه أو 
الأصول» وليس له أقوال أو آراء فيهما منقولة أو مأثورة. 
وليس له في هذين العلمين كتب مسطورة. 

وأقوى ما ستدل على علمه وفقهه توليه القضای 
فلقّب ب«قاضي القضاة». لكن من له أدنى تأمل في التاريخ 
والتراجم يعلم أن تولي القضاء عند الحکام له معايير أخرى 
غير العلم والفقه؛ کالمذهب. والاعتقاد» والموالاة القبلية 
والسياسية» ولا شك أن القضاء قد تولاه جبال العلی لكن 
أيضاً تولاء الأغمار والنکرات» بل والكذابون: 


أتعر فون الحديث المشهور الذي يضربه المحدثون مغلا 
لمن يضع الحديث تزلفاً للحكام : (لا سبق إلا فى نصل أو 
خفت أو حافر)"''؟ فزيد فيه: (أو جناح) فواضعه للرشيد هو: 
)١(‏ الحديث رواه الترمذي في «السنن4» کتاب الجهاد باب ما جاء في الرهان 


والسبق» رقم (۰)۱۷۰۰ وأبو داود في «السنن» كتاب الجهاد» باب في 
السبق› رقم (۲۵۱۷). 


۳۱ 


قاضي القضاة: آبو البختري» وهب بن وهب القرشي 
المديني "۰ ولم یعرف بعلم أو فقه. غاية ما وُصف به أنه 
(فقيه أخباري) . 

فتولي ابن خلدون القضاء لا يثبت ولا ينفي كونه 
فقیهك لا سيّما وأنه لم يُنقل شيء من أقْضيتة أو فتاواه» 
والهمم والدواعي تتوافر على نقل المنسوبین للفقه وان 
صغر وا . 

ومع هذا راج وذاع مصطلحه للمذاهب الاصولية أي 
رواج» وکان حقه التوقف فیه» لا سیما إذا عرفنا أن أهل 
العلم لم یحفلوا به. وهجروه في «التاریخ» هذا لو صح 
التعلیل الذي قام عليه هذا الاصطلاح والتقریر كيف وهو 
باطل لا يقوم على ساق صحيحة» وهو ما سأبينه في 
المباحث التالية إن شاء الله تعالى . 


(۱) تاريخ الاسلام »)١5059/4(‏ فتح المغيث (۳۱۸/۱). 


۳۲ 


المبحث الثانى 


آهل الحدیث» 


والنقل : 
- آمّا المنهج فأقصد به النهج الاستقراتي الذي سلکه 
یکون : 

استقراء كاملا : وهو الحكم على كلي بو جوده في کل 
جزئیاته» وهو يفيد القطع . 

أو استقراء ناقصا: وهو الحكم على كلي بوجوده في 
أكثر جزئیات وهو يفيد الظن"". 


وكلاهما معدوم فيما استقرأه ابن خلدون والمعاصرون» 


)١(‏ الكليات (ص6١3).:‏ التعريفات (ص۳۷). 


۳۳ 


فأطلقوا هذا الحكم الكلي «المتکلمین» باستقراء أربعة أو 
خمسة کتب من کتب الشافعية» وهذا لعمري (استقراء مریض) 
إن صح أن يوصف الاستقراء بالمرض. 

فكتب الجمهور - لا سيما الشافعية ‏ جاوزت المئات» 
وكثير من مؤلفيها لم يكونوا يوماً من أهل الکلام: 

فاین کتب من هذا الاستقراء - مجتهدي المذهب 
وأصحاب الوجوه؛ ککتاب «القیاس» للمزني» وکتاب 
«الأعلام» و«الدلائل» للصيرفي» - الذي 1 آعلم 
الناس بأصول الفقه بعد الشافعي . وكتاب «أصول الفقه» 
لأبي القاسم بن کج» وکتاب «أصول الفقه» و«الجدل» لأبي 
علي الطبري» وكتاب «عدة العالم» لابن الصباغ و«التعليقة» 
لابن أبي هريرة؟ وغيرها كثير» وهؤلاء هم أرباب التأصيل 
ولتت 


وأين شروح «الرسالة» وشراحها الفحول؟ القفال 
الشاشي» وأبو الولید النيسابوري» وآبو محمد الجويني 
والصيرفي الما ذکره. 

ثم أبن كنب كان المذهب علما ومقاماً ممن حرف 
بشدته على آهل الکلام» حتی میّزوا آصوله عن آصول 
الاشعریة؟ ك«التعليقة» للشیخ آبي حامد الأسفراييني - يُروى 
أن القاضي الباقلاني كان یخرج متبرقعاً من الحمام خوفا 

۲٤ 


منه ۰۳۳ وكتاب «أصول الفقه» للقاضى أبى الطيب الطبري» 
وکات (اللمع» واشرح اللمع» و«التبصر تا و«الملخص » 
و«المعونة» و«الحدود) ۳ إسحاق الشيرازي» و«قواطع 
الادلة» لأبي المظفر بن السمعاني . 

ثم اين - من هذا الاستقراء - کتب متقدمي المالکية 
الذین ینتسب إليهم ابن خلدون ممن لم یعرف بالکلام؟ ککتب 
ابن خویزمنداد» والقاضي عبد الوهاب وأبي الولید الباجي 
وغیرهم . 

وهؤلاء ‏ لا سیما أصحاب الوجوه - أعظم قذراً ومکانة 
في المذهب ممن استشهد بهم ابن خلدون» ومذهبهم هو 
المذهب آما متأخرو الاصولیین من المتکلمین وغیرهم فكان 
لهم فضل الجمع والتصحیح والتوجیه والترتیب» حتی صارت 
طريقة الرازي والامدي في الترتیب والتبویب هي المهیمنتة 
وقد أقرّ بذلك المرداوي الحنبلي في مقدمة کتابه «التحبیر»۳". 


وهده المراجع كانت متوافرة فى عهد ابن خلدون 
(ت۸۸۰۸)؛ لأن الزرکشی (ت35لاه) كان عصريّه وقد 
عدّدها فى مقدمة كتابه «البحر المحيطا”"» لكن ابن خلدون 
(۱) نقلها ابن تيمية في «الفتاوى الكبرى» (1۰۱/7) عن أبي الحسن الكرجي . 


(۷) التحبير (4/۱). 
(0) (1/۱ -4). 


۲ ۵ 


لمصطلح علی قضية كل بهذا الاستقراء المریض. 
ون أن من شايعه 2 فضلاء الا #۷ بزیدو 


لني رن ارک ار فد کے ی ای نش 
ما نقله ابن خلدون. 


(التمهید». التعلیل الذي قام عليه هذا المصطلح: (آنهم 
يميلون ال الااستدلال العقلی ما أمكن ؛ نه غالب فنونهم» 
ومفتضی طریقتهم) و(لدخحول طائفه كبيرة من المتكلمين في 
رات ها لااو قد وجدوا فيه ما یتفق مع دراستهم 
العقلیة) ا آخر ما نقلناه انما 


وهذا تعلیل باطل» آبطلنا وجهاً منه في تزييف المنهج. 
وأن أكابر آصوليي الشافعية والمالكية لم يكونوا من أهل 
الكلام» بل كان كثير منهم مناقضين مناوئين لهم . 

أما الوجه الآخر لبطلانه» فبالاعتراض على تخصيص 
هذا الوصف (المتکلمین» بالجمهور دون الحنفية» فمن الذي 
برأ صول الحنفية من علم الكلام؟ فهذه كتبهم ومصنفاتهم في 
الأصول طافحة بعلم الکلام» بل عندهم إمامٌ في المعتقد متَبِعٌ 
هو: الشيخ أبو منصور الماتريدي» وهو بين أتباعه الحنفية 

۳۹ 


كأبي الحسن الأشعري بين أتباعه الشافعية والمالكية» وإليك 
بعض أسماء نحاريرهم وكتبهم الأصولية : 

- الشيخ أبو منصور الماتريدي له في الأصول کتابان : 
«مآخذ الشريعة» و«الجدل»» وهذان الكتابان عمدة المتأخرين 
من أصوليّي الحنفية . 

8 الشيخ علاء الدين السمرقندی» صاحب (المیزان» 
إمامٌ متکلم على عقيدة أبي منصورء فإنه قد شرح كتاب 
«تأويلات السّنَّةَ) للماتریدی أما كتابه «الميزان» فمشحون 
بالمسائل الكلامية» بل هو أقرب لعلم الكلام منه لعلم أصول 
الفقه» يقول في مقدّمة كتابه: (وأذكر في كل فصل منها 
مذاهب أهل السّنَّةَ والجماعة ‏ يقصد الماتريدي -» وعقائد 
أهل البدع والضلال» لیکونوا على بصيرة من المذهب 
الصحیح. فلا يقعوا في شيء من المعتقد 52 إذ الفقيه 
المحض لا يقف على ذلك بخاطره» فربما يتشبث بالمذهب 
القبیح بحسن ظاهره. وتکون هذه الفصول ۳ محض الحق 
هادية» والی رفض الهوی والبدع داعية)» بل إن الشیخ عاب 
من جرد الأصول على «الفقه المحض». ورأى أن كمال 
الأصول إنما يتم بعلم الكلام”''. 

- حافظ الدين النسفي» أبو البرکات» صاحب «مختصر 


(۱) ميزان الأصول (ص” ‏ ۵). 


۳۷ 


المنار»» ومكانة هذا المختصر بين الحنفية كمكانة (مختصر 
ابن الحاجب» بين الشافعية» وله كتاب في أصول الدين سماه 
ب«العمدة» ثم شرحه في كتاب «الاعتماد»» ومن رجع إلى 
شرحه على «المنار» الموسوم ب«کشف الأسرار» وجد فصلا 
كاملا في بیان عقيدة الامام أبي حنيفة» وردٌ على المعتزلة 
والخوارج والمرجنة"". 


- آکمل الدین محمد بن محمود البابرتي» صاحب 
التصانيف» له شروح عدة على «أصول البزدوی» و«أصول 
المنار» وامختصر ابن الحاجب». وله شرحان على «الفقه 
الاکبر» لأبي حنيفت و«عقيدة الطحاوي». وقد قمْت بتحقیق 
الجزء الأول من «التقریر لأصول البزدوی» والکتاب مشحون 
بالمسائل الكلامية» والاراء الفلسفية . 

- شیخا المذهب بلا مدافعة: فخر الا سلام البزدوی» 
وشمس الائمة السرخسي» آرجأت الکلام عنهما لأنهما لم 
یکونا علی عقيدة الماتريدي""*۰ بل کانا مناقضین له. فالاول 
له شرح على «الفقه الاکبر"» فهو متکلم بهذا الاعتبار» ومقدمة 
کتابه وجد فصلاً طویلا في تقرير عقيدة إمام المذهب آبي حنيفة 
النعمان» ناهيك عن مسائل الکلام التي حفل بها کتابه . 
(1)- کف الأسزان ٤/97‏ = 0۷ 


)۲( راجع إن شئت بحتي الموسوم ب«تلبيس الشراح على البزدوي والسرخسي في 
مسائل الكلام» منشور على موقعي في جامعة أم ا 


۳۸ 


والثاني شهد له صاحب «الجواهر المضية» 0 کعبه في 
الكلام فقال: (كان إماماً علامة حجة متكلماً أصوليًاً . .)© 
ولو لم يشهد لهء لشهد له كتابه «أصول الفقه» 0 فيه س 
کلامیة ذکرّت طرنا منها فى بحثي الموسوم باتلبیسات 
الشراح على البزدوي والسرخسي في مسائل الکلام) . 


وما زعمه الشيخ أحق ره اف مات مهت 
(المتکلمین»: (فتجدهم تکلموا في التحسين والتقبيح العقلي 
وفي شكر المنعم» وهكذا يختلفون في مسائل نظرية لا يترتب 
عليها عملء ومن ذلك اختلافهم في جواز تکلیف 
اعدو )"و فهذه المسائل أضل آصیل في کتب الحنفية 
قدیمها وجديدهاء لمن له آدنی اطلاع علیها . 

كين تصح دعوی تخصیص هذا المصطلح 
«المتکلمین» بالجمهور فقط؟ أم أن آثر علم الكلام الأشعري 
يختلف عن علم الكلام الماتريدي في أصول الفقه. فالأول 
له أثر كما یذعون والثاني لا آثر له؟! بل لتغوّل الكلام 
المذموم في المذهب» فقد انتسب طائفة من أهل الاعتزال 
له» منهم: «بشر بن غياث المريسي) و«الزمخشري» و«أبو 
سهل السراج» وغيرهم . 
(۱) الجواهر المضية (۲۸/۲). 
(۲) آصول الفقه (ص۱۹). 


۳۹ 


ثم إن علم الکلام لا اختصاص له بمذاهب دون 
مذاهب» أو طائفة دون طائفة: فأهل الحدیث فیهم متکلمون 
والمتصوفة فیهم كذلك» والمفسرون آیضا. ولو صح هذا 
الا صطلاح لكان الاولی دخول الحنفية فيه» دون الحنابلت 
فالحنابلة وان كان متقدموهم لهم في الکلام منزع» لکنهم في 
الاغلب أقل الناس تأثرا به» ومع هذا فمناهجنا تلقن طالب 
العلم أن الحنابلة «متکلمون». 


آما تزییف هذا المصطلح من حیث النقل» فلا 
یحتاج الامر إلى کبیر عناء أو کثیر استقراء» فحسبك أن 
تتناول ما شئت من کتب الاصول المطولة والمتوسطت 
لتجد أن تقسیمهم للمذاهب یوافق ما هو موجود في 
کیت الفروع : الحنفیة» المالکیة» الشافعیة الحنابلة 
الظاهرية . 


آما مصطلح «المتکلمین» فلا يراد به الجمهور البتة» بل 
يراد به المشتغلین بعلم الکلام» من سائر المذاهب 
والطوائف» وکثیرا ما یقیّدون اللفظ. فیقولون: المتکلمین من 
الأشاعرة» أو المعتزلةء أو آهل الحدیث. 

وربما عطفوا على هذا المصطلح ما يفسره من 
الاعلام» فیقولون: وهذا مذهب المتکلمین: ابن فورك وإمام 
الحرمين». . ال 


۳ + 


انظر إلى صنيع القرافي حين أخذ في تعداد المراجع في 
شرح المحصول» فقال : ( عتمي له نحو ثلاثين تفیش فا في 
أصول الفقه للمتقدمين والمتأخرين من أهل السنة والمعتزلت 
وأرباب المذاهب الا 

وحين اختصر «المحصول» في كتاب «التنقیح» طعمه 
بكتب المالكية تمييزا عن محصول الشافعية فقال: (وأضفت 
إليه مسائل (کتاب الإفادة» الماد فى أ محمد عبد الوهاب 
المالکي وهو مجلدان» وكتاب «الإشارة» للباجي». م 
اض القضار في الأصول» وت مذهب مالك ا في 
الأصول لينتفع بذلك المالكية خصوصاًء وغيرهم عموما) . 

وارجع كذلك اف مقدمة رفع الحاجب» لا بن الک 
و«البحر المحيط» للزرکشی» و«التحبير) للمرداوی» فكلهم 
ميّزوا المذاهب بعضها عن بعض حين عددوا مصادرهم. 

لذل كان تقرير المعاصرين سب تسمية هذه الطريقة 
ب«طريقة المتكلمين» هو: (أن عناية الباحثين متجهة إلى 
تحقيق القواعد وتنقيحها من غير اعتبار مذهبي › بل يريدون 
(۱) نفائس الأصول .)٩۹۱/۱(‏ 

۳۱ 


إنتاج أقوى القواعد سواء أكان يؤدي إلى خدمة مذهبهم أم 
لا“ قول مرسل» بل المذهبية في الأصول قوية كقوتها في 
الفروع» وإلا لم يكن نسبة كتب الأصول للمذاهب معنى . 

وقد ضرب الشيخ أبو زهرة على مذعاه بمثال يتيم 
وهو: مخالفة الامدي للإمام الشافعي في حجية الإجماع 
السکوتی فقد قال الامدی بحجيته» بينما مذهب الشافعی أنه 
لیس 1 ١‏ 

وهذا الذي ذکره الشیخ آبو زهرة منقوض بوجود مثاله 
في کل المذاهب» فمخالفة بعض الاصحاب لائمتهم في آحاد 
المسائل لا تخرجه عن کونه تابعا ومنافحا عن المذهب 
ویعرف ذلك کل من شدا طرفاً من هذا العلی لکن لما كان 
الشيخ ۳۹ زهرة قد ذكر هذا المثال لیمیزه عن مذهب 
«الفقهاء» الحنفية» كان لزاما إيراد ما ينقضه من مخالفة كبار 
الحنفية لمذهب إمامهم : 

داق اا اش اديه ی ا کی سي 
فيه آو مجاز؟ فنقل الشیخ عبد العزیز البخاري» عن آبي 
الیس أن آبا حنيفة وعامة آصحابه مذهبهم أن الامر مجاز 


شه . 


يما 


(۱) أصول الفقه أبو زهرة (ص9١).‏ 
(0) الإحكام (۲۷/۲). 


۳۲ 


وذهب فخر الإسلام البزدوي إلى أنه حقيقة فيه . 

- وفي تیال خبر مستور الحال» فقد نقل شمس 
الأئمة السرخسي لضا عن محمد بن الحسن من کتاب 
(الاستحسان» أن خبره کخبر الفاسق ثم نقل رواية الحسن 
عن آبي حنيفة - وهي المذهب ‏ آنه بمنزلة العدل» لکن 
شمس الائمة آثر خلاف المذهب فقال: (ولکن ما ذکره 
محمد بن الحسن في «الاستحسان» آصح في زماننا فان 
ا غ 

- وفي مسألة: تقليد الصحابي» فقد نقل الجصاص في 
«الفصول في الأصول» عن شيخه آبي الحسن الكرخي. 
نضوضا عن آبي یوسف. في ترك المسائل التي یژیدها 
القیاس لقول الصحابي» وآن هذا هو المذهب لعدم وجود 
نصوص عن أبي حنيفة» لکن الكرخي خالف المذهب قائلا : 
(أما أنا فلا يُعجبني المذهب)۳. 

ومن تتبّع أمثال هذه المخالفات وجدهاء لكنها لا تقدح 
فى أصل المتابعت ولا تجعله: (محققا للقواعد من غير 
اعتبار مذهبي)» وكتاب «الإحكام» للآمدي الك مانس ية 


(۱) کشف الأسرار شرح آصول البزدوي (۲۳۷/۱). 


(۲) آصول السرخسي (۷۰/۱). 
(۳) (۱۷۲/۲). 


۳۳ 


للمذهب الشا فع ولا ریب » حتى عله الإسنوي شب ا 
بخصوصه ليعرف الشافعي مذهب إمامه في الأصول. . . 
الخامس : التنبیه على المواضم التي خالف فیها المصنف فیها 
الحاجب» فان کل واحد من هؤلاء صار عمدة 52 التصحیح 
ا تون 

وقد ینقدح في الذهن اعتراض : هدا الا صطلاح وإن 
كان لابن خلدون» لكنّ المعاصرين اتفقوا علیه» فأصبح 
شائعا ذائعا وقد علم أنه لا مشاحة في الاصطلاح . 

والجواب: من شأن الاصطلاحات أن تکون معللت 
فهى ليست أعلاماً. وفد تبين لك عوار هذه العلل» ولو 
تسامحنا لكان لكل أحد أن يضع اصطلاحاً كيفما اتفق. 

ثم ما هو الضابط لمعر فة آي الاصطلاحين هو المقصود 
في کتابه المعاصرین» حين العزو والتوئیق من کتب العلماء؟ 

ولا يغرنك ما يقال عن تشابه أصول الجمهور ؛ لأنهم 
كانوا على مذهب واحد وطريقة واحدة وهی طريقة 
«المتكلمين». ففى هذا تدليس لا يخفى» فالتشابه بين هذه 
)١(‏ نهاية السول (۳/۱). 

۳ 


الاصول لأنهم كانوا من أهل الحدیث. وقد مر بك قبل 
قليل المناظرة بين الشافعی ومحمد بن الحسن قي هذا 
الان 


المبحث الثالث 


در ييف «الفقهاء» 
المو صوف به الحنفية 


ولا أعني سلب هذه الصفة عن الحنفية. فان لم يكن 
الحنفية هم الفقهاء فمن؟ لكني أقصد تزييف التعليل الذي قام 
عليه هذا المصطلح. وتزييف اختصاص الحنفية بهذا اللقب 
في «التمهید» - فقال: (كتابة الفقهاء فيها أمسٌ بالفقه وأليق 
بالفروع لكثرة الأمثلة منها والشواهدء وبناء المسائل فيها على 
التعلیل» وزعموا أن الحنفية يقرّرون قواعدهم على وفق 
الفروع الفقهية» حتى زعم الشيخ الخضري أن صنيعهم هذا 
(يؤدي إلى تقرير قواعد غريبة الشكل» وإذا كانت القاعدة 
يترتب عليها مخالفة في فرع فقهي شكلوها بالشكل الذي يتفق 
معه) . 


۳۹ 


وزاد الشيخ أبو زهرة في هذا المقام نقلاً عن ولي الله 
الدهلوي من كتابه «الإنصاف في بيان أسباب الخلاف» ما 
يؤيد هذه المقالة فقال ‏ ولي الله الدهلوي -: (واعلم آني 
وجدث أكثرهم يزعمون أن بناء الخلاف بين أبي حنيفة 
والشافعي - رحمهما الله - على هذه الأصول المذكورة في 
«کتاب البزدوی» ونحوه؛ وانما الحق أن أككرهما آصول 
مخرجة على قولهم وعندي أن المسألة القائلة بأن الخاص 
مبیّن ولا یلحقه بیان وأن الزيادة نسخ وأن العام قطعي. 
وأ لا ترجیح بكثرة الرواة» وأنه لا يجب العمل بحدیث غير 
الفقيه إذا انسد باب الرآي» وأن لا عبرة بمفهوم الشرط 
انیت ES‏ ان قوسب لامر شالف و فان 
ذلك آصول مخرّجة على کلام الائمت أنه لا تصح بها رواية 
عن آبي حنيفة وصاحبیه. وآنه ليست المحافظة علیها 
والتکلف في جواب ما يرد علیها من صنائع المتقدمین في 
استنباطهم كما یفعله البزدوی)"". 


د الشافعی والحنفی - حین قال: (وانما الحق آن آکثرهما 
- أي: الخلاف بين الشافعی وآبی حنيفة - آصول مخرجة 
على قولهم) غير أن الشیخ آبو زهرة وجَهه في حق مذهب 
(۱) الانصاف (۸۸/۱). 


۳۷ 


الحنفية» وهذا غلط في المنهج» فالشهادة ما أن تقبلها كلها 
في حقٌّ المذهبين أو أن تردها مطلقا . 

ثم إن شهادة الشيخ الدهلوي ليست في محل الدعوی 
فدعوى ابن خلدون ومن شايعه من المعاصرين: أن أصول 
الحنفية بنيت على فروع المذهب» وأنهم يقرّرون القواعد وفق 
مقتضى الفروع . 

آما کلام الدملوي فهو رة على من لم یفرّق بین 
التخریج والرواية» فإنه قال عقیب ذلك : (وقد وجذت بعضهم 
يزعم أن جمیع ما یوجد في هذه الشروح الطويلة هو قول آبي 
حنيفة وصاحبیه» ولا یفرق بين القول المخرج وبين ما هو 


مه هي جهو 


قول حقيقة). 

وهذا الذي قاله الدهلوي حق في الجملةء فان أحداً لم 
يدع أن كل هذه الأصول هي روايات عن أبي حنيفة» بل 
طائفة منها مخرجة ولا شلث. لكن التخريج أعم من أن يكون 
تخریجا على فرع كما قصره ابن خلدون والمعاصرون. فقد 
يكون تخريجاً على أصل . 

ثم رتب التخريج تختلف باختلاف المخرّجين» وليس 
كما أطلقه الشيخ الدهلوي» وسيأتي مزيد بیان لهذا بعد قليل 
إن شاء الله . 

ودعوى ابن خلدون ‏ والمعاصرين ‏ تخالها تتحدث عن 

۳۸ 


القاعدة الفقهية لا القاعدة الأصولية» فان تتبّع الفروع ومن ثم 
صياغة قاعدة تستوعبه هو من شأن القاعدة الفقهية لا 


ثم وجذت کلاما لاکمل الدین البابرتی فيه رذ على هذه 
الدعوی» و کانه يعنيهم بهذا الکلام ‏ فقد نقل کی «العناية 
يجوز في السّلم من احاد المسائل» ثم نقل القاعدة الفقهية 
التی تجمعها: (كل ما آمکن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز 
السلم فیه) آورد ما سماه ا قو هذا المقام فقال: (إنه 
- أي: المرغيناني - ذکر القاعدة بعد ذکر الفروع» والامثل 
ذکر القاعدة ثم تفریع الفروع علیها) فأجاب عن هذا البحث 
بما نصه: (تقدیم القاعدة على الفروع یلیق بوضع اصول 
الفقه» وأما في الفقه: فالمقصود معرفة المسائل الجزئية فتقدم 
الفروع ثم يُذكر ما هو الأصل الجامع للفروع الفقهية ‏ أي : 
القاعدة الفقهية )2*0 . 

ونصوص أكابر الحنفية كلها دالة على هذا المعن 
- تقدیم الأاصل علی الفرع -۰ وا جا بدآت بالبابرتي لاني 
وجدت كلامه فصل على دعوى المعاصرين تفصيلاً فمن 
ذلك : 
)١(‏ العناية شرح الهداية (/۲۱۶). 


۳۹ 


قول فخر الإسلام البزدوي في «أصوله»: (وهذا الكتاب 
لبيان النصوص بمعانيها وتعريف الأصول بفروعها) قال 
شارحه الشيخ عبد العزيز البخاري: (يعني : بين فيه اللأصول 
ثم بنى على كل أصل فروعه مما يليق ذكره فیه)"". 


ومن المتأخرين الكمال بن الهمام في «التحريرا» عند 
حديثه عن استمداد أصول الفقه» ثم عرّج على تصورات 
الأحكام الشرعية» فقال: (على أن الظاهر أن يكون استمداد 
الفقه إياها؛ أي: تصورات الأحكام المذكورة منه؛ أي: من 
علم أصول الفقه» لسبقه: أي: الأصول الفقه» لكونه فرعا 
عليه وان لم یدون)". 


ولو لم تكن هناك نصوص عن آئمتهم تنفي هذه الدعوى 
- بناء الأصول على الفرع - فبأدنى تأمل في مصنفات الحنفية 
يتبيّن زيف هذا الإطلاق» فهم كغيره من أرباب المذاهب 
يبدؤون بذكر القاعدة الأصولية» ثم الاستدلال لهاء وذكر 
مذهب الخصوم وأدلتهم. ومنافشه هذه الادلت ثم اخيراً 
يذكرون ما يليق بها من فروع» ولا يختلفون عن غيرهم إلا في 
ترتيب القواعد» وتبويب المسائل» فلا يهولنك ما تسمعه عن : 
(منهج الحنفية) و(طريقة الحنفية)» فهذا كله تهويل في تهويل . 
)١(‏ كشف الأسرار (1۲/۱). 
(۲) نقلت عبارة الكمال مع شرح أمير بادشاه تيسير التحرير .)4٩/۱(‏ 


5٠ 


ثم إن هذا هو اللائق بهذا العلی فالقاعدة الأصولية: 
دلیل كلي آو إجمالي. والفروع الفقهية مدلولهاء ولا يصح أن 


والذي حمل هؤلاء هذا المحمل عدم وجود مصنف أو 
روايات لأبي حنيفة في «أصول الفقه». فكانت النتيجة السهلة 
القريبة: أن الأصحاب بنوا الأصول على فروع الإمام 
الموجودة» والحمد لله رت العالمين. 


ونسي هؤلاء أن هذا ينطبق على بة بقية الأئمة» فليس 
لجنا للك أو ۳۱ مصنف فون أضول الفقه» حتى «الرسالة» 
للشافعي لم تستوعب إلا قليلاً من مئات السام الأصولية 
المنسوبة الب فهلا طردوا هذا الحكم على بقية المذاهب؟ 
ثم إن هذا القول یفترض أنه بعدم تدوین آصول آبي 
حنيفة» أو ضياع كتابه 7 فى أصول الفقه و«أصول 
الفقه») لأبى eT‏ وقد ۳۳ ۳ العلم. 
في الأصول والفروع» وان لم يكن مسطورا في قرطاس . 
)١(‏ ذكر أبو الوفاء الأفغاني» «أصول السرخسي» (۳/۱) أن آول من صنف في 


الأصول هو: آبو حنيفة وذكر اسم الکتاب آما كتاب آبي یوسف. فقد نسبه 
له الخطیب البغدادي في: تاريخ بغداد (۳۵۹/۱۲). 


5١ 


فترك تراثا ضخماً من المصنفات ك«الجامع الصغير» و«الجامع 
والكبير من روايته عن الإمام بلا واسطة و«المبيسوط) 
و«الزيادات» و«السير الصغير». 


والس الك 7 هذه الكقت باكتب ظاهر 
الرواية» آو «الأصل»؛ لآنها روت عن محمد بن الحسن 


برواية الثقات» فهي ثابتة عنه أو متواترة» أو مشهورة"''. 


وهذا «الأصل» وان كان غالبه في الفروع» لكنه حوى 
كثيراً 6 أصول الفقه بشهادة من لا ترد شهادته: شمس 
الأئمة السرخسي فإنه قال في «شرح السير الكبير»: (اعلم بأن 
أدق مسائل هذا الكتاب وألطفها في آبواب الامان؛ فقد جمع 
بين دقائق علم النحو ودقائق أصول الفقه» وكان شاور فيها 
علي بن حمزة الكسائي ین فإنه كان ابن خالته» وكان مقدما 
في علم ا 

ويعني بالمقدم في علم النحو: محمد بن الحسن» وثلثا 
الأصول هو في دلالات الالفاظ» ومن تأمل مصنفات الحنفية 
الأصولية» وجد المنصوص عن محمد بن الحسن كثيرة» فهي 
(۱) حاشية ابن عابدين (۱۳۳/۱). 
(۲) (۱۵۲/۱). 


۲ 


إما نقلاً عن آبي حنيفةء أبي يوسف» أو اجتهاداً منه» ثم 
باختلاف المخرج فا نف وش ومحمد بن الحسن هم من 
طبقة المجتهدین في المذهب"''. فآقوالهم وتخریجاتهم 
مطاف غير صحيحء والصواب الك فمجتهد المذهت : 

وخق لمعترض أن يقول في هذا المقام: إن تخریج 
عند الأصوليين» فلم المجادلة في هذا التقرير؟ 

والحواب: هذا وان كان معروفاًء لكنه قليل» ويترددون 
في قبوله» ويسمونه ب«التخريج الدوري» كذا سماه الطوفي 
اعتراضا على من خرّج من الأصحاب قاعدة: «لزوم المکلف 
حكم الناسخ قبل علمه» على مسألة «لزوم انعزال الوكيل قبل 
علمه بالعزل» فقال: (تخريج أبي الخطاب لهذه المسألة على 
مسألة انعزال الوکیل يلزم منه الدور؛ لآن هذه المسألة 


(۱) حاشية ابن عابدين .)٠٦١/١(‏ 


< 


النسخ؛ لأن العادة تخريج الفروع على الاصول. فلو خرجنا 
هذا اللأصل المذكور في «النسخ»» على هذا الفرع المذكور 
في فى «الوكالة». لزم الدور. لتوقف الأصل على الفرع المتوقّف 
علیه» فيصير من باب توقف الشيء على نفسه بواسطة)"". 

ونقل الزركشي عن ا برهان تغليطه من خرج قاعلة 
«الأمر لا يفيد الفور» عند الشافعي وأبي حنيفة» على «الحج) 
ا ا و احور فمّال: (وهذا خطأ في نقل 
المذاهب» إذ الفروع تبنی على الأصولء, لا العكس)'. 

فبناء الااصول على الفروع خلاف الأصلء آما هذا 
التقرير فقد جعل هذا هو الأصل عند الحنفية» ففرق بين 
المذکور فی کتب الصول. وهذا التقریر؛ کالفرق بین السماء 
والارض. 

آما تزییف هذا التقریر من حيث النقل : فدونك ما شئت 
من کتب المتقدمین والمتأخرین فلن تجد أحدا اعتمد هذا 
الا صطلاح «الفقهاء» في حق الحنفية» ویتداوله أهل العلم 
والمعاصرون: فلفظ الفقهاء يتبين من خلال السياق» فان ذكر 
بازاء «المتعلمین» فیقصد به المشتغلون بالفقه أصلا وفرعاً. 


(۱) شرح مختصر الروضة (۳۱۳/۲). 
(۲) البحر المحیط (۳۲۸/۲). 


5 


وان ذکر بازاء اللا یر اه فيقصدل به المشتغلون و3 دون 
اه که تطعا ل اه ها أن تفش 


هل بقي شيء یلحق بهذا المبحث؟ 


نعم» وهي تلك الميزة التي صبغ بها ابن خلدون ومن 
شايعه من المعاصرين مذهب الحنفية» من الاعتناء بالنکت 
الفقهية» وكثرة الشواهد والأمثلة» و(كانت لهم اليد الطولى 
فق الخوض على الكت اله .ولول ها تضمنه هذا 
التوجيه من تنقص لمذهب آهل الحديث «المتکلمین!». لما 
حفلت بالرد فان الا مر لس ف شا 


ووقع ابن خلدون في نفس الخطأ المنهجي الذي وقع 
فيه سابقاء وهو الحكم على المذهب من خلال كتاب واحد 
أو کتابین والصواب أن هذا لا یختص به مذهب دون 
مذهب. بل يعود إلى الأفراد والأعلام فمن كان بارعا في 
العلمين» فنزعته الأصولية أو الفقهية تغلبه إذا صف في أحد 
العلمين» واسمع إلى كلام خبير ناقد ‏ الغزالي ‏ وهو يقرر 
هذا قائلا: (وإنما أكثر المتکلمون من الأصوليين لغلبة الكلام 
على طبائعهم» فحملهم حب صناعتهم على خلطه بهذه 
الصنعة» كما حمل حب اللغة والنحو بعض الأصوليين على 
مزج جملة من النحو بالاصول. فذكروا فيه معاني الحروف 
ومعاني الإعراب جملا هي من علم النحو خاصة. وكما 

2 


حمل حب الفقه جماعة من فقهاء ما وراء النهر كأبي زيد 
وأتباعه على مزج مسائل كثيرة من تفاريع الفقه بالأصول. 
فإنهم أوردوها في معرض المثال وكيفية إجراء الأصل في 
الفرع)". 

وهذا حقّ» فلا شأن للمذهب أو الطريقة بکثرة الأمثلة 
والتفاريع الفقهية» بل (حب الصنعة) وأسميها: (النزعة 
الأصولية) هی الغالبة» وإلا فمن كتب الحنفية ما كان فقيراً 
فى ال د تأمله: ك«أصول الجصاص» و«الميزان» 
للسمرقندي و«المغني» للخبازي 


ومن علماء أهل الحديث من حفلت كتبهم الأصولية 
بالتفاريع الفقهية. > وهده فراءة ونماذج لبعض الك : 


- «قواطع الادلة» لابن السمعاني» وكتابه من أعظم 
کتب الشافعية فا واا وود وعد فی مقدمة کتابه 
بالتمثيل للمسائل الشهيرة فقال: (وآشیر عند وصولي إلى 
المسائل المشتهرة بين الفريقين إلى بخص الجسا تل التي تتفرع 
عنها لتکون عونا للناظر ومتعلقا ENÎ‏ ووفى الشيخ 


بو عده . 


.)۱۰/۱( المستصفی‎ )١( 
.)40/۱( ذکر ذلك الزرکشي في البحر المحیط‎ )۲( 
.)۸ - ۷/۱( قواطع الادلة‎ )۳( 


3 


- ارفع الحاجب لاش الحاجب» لتاج الدين الع فقد 
(حشا) كتابه بالأمثلة الفقهية فقال: (ومع ما حشوناه فيه من فروع 
الفقه» وفنون الفوائد. ومع تخريج الفروع على الأصول)"'' . 


الاسنوی» فقال فى المقدمة: (الرابع : ذكر فائدة القاعدة من 
فروع مذهبنا في المسائل المحتاجة إلى ذلك)”" . 


- المطولات من کتب الاصول. فانها حافلة بالشواهد 
الفقهية؛ ک«البحر المحیط» للزرکشی» و«التحبیر» للمرداوی» 
حتی أن کتاب «البحر المحیط) للزرکشی قدمت فيه رسالتا 
دکتوراه في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة» بعنوان: 
اتخریج الفروع على الاصول» لوفرة وكثرة الأمثلة والشواهد 


شمه . 


- «الاحکام شرح عمدة الاحکام» واشرح الالمام» لابن 
دقیق العید» ولا تعجب من کونهما کتابین من شروح الحدیث » 
فقد حوی هاذان الکتابان من التحقیقات الأصولية ما حمل 
الزركشي على جعلهما من مراجع الأصول» بل قال: (وبهما 
تم التحقیق في هذا الفن)”"'» ولعل ما سماه الغزالي ب(حب 
)1( (۲۳۸/۱). 


(۲) (۱/ 1۸ 
(۳) البحر المحيط (۳۹/۱). 


۷ 


الصنعة) أو (النزعة الأصولية) يظهر في هذا التألیف. 

ولا أبالغ إن قُلْتُ: إن مذهب أهل الحديث في الجملة 
کانوا اف بالفقه والفروع من غیرهم فقد انفردوا بصنف من 
التأليف لم يُعهد من قبل» وهي كتب «تخريج الفروع على 
الأصول». للزنجاني والاسنوي و«القواعد والفوائد 
الأصولية» لابن اللحام» و«مفتاح الوصول إلى بناء الفروع 
على الأضول» للشريف التلمساني . 

ولا تلتفت لما قيل: إن «المتکلمین!» عمدوا إلى هذا 
النوع من التصنيف استدراكاً لخصومهم «الفقهاء»» ولشح 
الأمثلة في كتبهم . 

فان هذا مردود بشهادة الحنفية أنفسهم. فالتمرتاشي 
الحنفي آقر بأن هذا النوع من التأليف لم يعرفه أصحابه 
الحنفية» فقال: (لما كان كتاب «تمهيد الأصول» للشيخ 
الإمام» مفتي الأنام» جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي 
الشافعي» کتابا في بابه عديم النظيرء حاویا من القواعد 
الأصولية» والفروع الفقهية» للجم الغفيرء لم أقف على 
كتاب من مؤلفات مشائخنا يشبهه في الترتيب» ويضاهيه في 
خب التهلدیساه سنح لي آن آصنف کتابا ea‏ 
الغريب» وأسلوبه العجیب)""*. 


.)١١/١( الوصول إلى قواعد الأصول‎ )١( 


٤۸ 


فان كلتب عليك مشئب بکتاب «تأسیس اننظره 
للدبوسي» على أنه من هذا النوع من التصنیف» فاقراً عليه 
القاعدة الاولی: (الاصل عند أبي حنيفة على ما ذکره آبو 
الحسن الكرخي أن ما غیّر الفرض في آوله غيّره في آخره) ثم 
اقرا علیه آخر قاعدة: (الاصل .أن البیان یعتبر بالابتداء ان 
صح الابتداء والا فلا)" "۰ فسیعلم - إن كان له ذوق في هذا 
الفن - أن هذا کتاب في القواعد الفقهية ولیس من الأصول 
في شيء. والله تعالی آعلم. 


(۱) تأسیس النظر (۰۱۱/۱ ۱۷). 
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المبحث الرابع 
تزييف ما يسمى بالطريقة الثالثة الجامعة 


كانهو اال أن سکول لاب 4 لت 
نتاج الطريقتين السابقتين» فان بَظلتا فهذه الطريقة بل 
لكني آثرت إبقاءها لتعلم مقدار الزيف والتهويل الذي 
صاحب تقريره وتمثیله» لكن قبل الخوض في البيان فهذه 
مقدمة بين يدى هذا المبحث. نحتاج إليها في الرد 
والتزييف : 

- أصول الفقه هو الادلة الإجمالية أو الكلية» فالقاعدة 
الا تایه نانها ناه نات بواتدعاوف» فماه فاعد: 
(وجوب العمل بخبر الواحد»» دعوى تحتاج إلى بينة ودلیل 
فاذا توافرت البیّنات والادلة من اا خاد والاثار وعمل 
الصحابت ورد ما يقدح فيها من الطعون والشبه استحالت إلى 
ادلیل كلي»» لهذا أصول الفقه علم لا يُبحث ولا يُدرس إلا 
ا لانك اذا نقلت دعوی و ا حنيفة مغلا لا 


6۵ ۰ 


يمكنك الحكم عليها إلا بعرض وعنا وى وات هه لا کم 


وأصول الفقه منذ أن أوجده الله على يد الشافعي» وهو 
بعت هارن و سيت اب سا 
السرخسي» للحنفية أو «أصول ابن مفلح» للحنابلة» فهي نسبة 
نصرة وتحريرء آما مباحثه وأدلته ومناقشاته» فتكون مقارنة مع 


ومن هنا جاء التغرير بما يسمى ب«الطريقة الجامعة بين 
المتكلمين والفقهاء»» ومثل لها ابن خلدون بكتاب «بديع 
النظام الجامع بين أصول البزدوي والإحكام» لابن الساعاتي 
الحنفی» ووجه التغرير: أن هذه طريقة دارجة متبعة منذ أن 
خلق الله أصول الفقه» وکل الذي صنعه ابن الساعاتي أنه 
اقتصر على مذهبين ‏ البزدوي الامدي - لم يتجاوزهماء فيذكر 
مذهب ۳ حنبفه والشافعي في القاعده الأصولية من هذين 
الكتابين› نم یقارن» تم يرجح › وقد صرح المولف بذلك فى 
مقدّمته فقال: (قد منحتك أيها الطالب لنهاية الوصول إلى 
علم الأصول. بهذا الكتاب «البديع» في معناه» المطابق اسمه 
مسماه» لخصته لك من كتاب «الإحكام) ورصعته بالجواهر 


.)۲۷/۱( بديع النظام‎ )١( 


۱ 


لذلك لم نسمع تهليلاً أو تكبيراً على هذا الفتح في 
التأليف. بل عدّوا هذا الكتاب مرجعاً من مراجع الحنفية» 
سار فيه مؤلفه على سَّن أهل الأصول في التأليف. فان كان 
نمة جدید. فهو اقتصار مؤلفه على مذهبين ولا يتوسع. وقد 
أخذ الكتاب صيته لأن مؤلفه: (أعلم أهل زمانه في أصول 
الفقه) كما صرّح بذلك الزركشي"". 


وكذلك صنع الكمال بن الهمام في «التحريراء ولا 
تتوهم أن كلمة (الطريقة يقة) التي سطرها الكمال في مقدمته عنى 
بها هذه الطريقة المخترعة» فقد قال : (وبعد فإني لما صرفت 
طائفة من العمر للنظر في طريقتي الحنفية والشافعية» في 
الأصرلب کم اه صم بیان انس ار lo‏ 
وعلل ذلك شارحه أمير بادشاه بقوله: (لما كان علم الأصول 
يتوصل به إلى كيفية استنباط الأحکام سُمّي طریقا)"". 

وتغریر آخر - وقعنا فيه رذحا من الزمن -» وما زال 
کثیر من طلاب العلم المبتدئین یعتقدونه وهو: أن القسمة 
الثلائية تقتضي أن یکون هذا المذهب الثالث الجامع بين 
طر ی قد مزج بینهما» حتی استحالت إلى طريقة ثالثة 
كين الى لو ایی و وة ثم قال هذا لون ثالث یجمع 
4 الف الط وا 
(۲) تيسير التحرير .)5/١(‏ 


۲ 


بينهماء فلا تصح هذه القسمة حتى يمزج بينهما ليستحيل إلى 
اللون (الرمادي)» أما لو وضع اللون الأبيض بجوار اللون 
الاسود؛ ثم ادعى أن هذا لون ثالث» فهذا مدعاة للسخرية 
والضحك. لكن واقع الحال أن ما يسمى ب«الطريقة الثالثة» 
إنما هو مقارنة بين مذهبين ليس إلا . 


ثم جاء المعاصرون فتوسعوا في التمثيل» فأدخلوا كتاب 
اجمع الجوامع» ا السبکي » وال اه الفحول» للشوکاني 
وعلل هذا الصنيع الشیخ الخضري بأن ابن السبكي قال في 
وا جمع الجوامع»: بأنه جمعه من زهاء مئة 
مصئف! "؛ وما کان ارشاد الفحول؛ قد عاد إلى مرج 
كثيرة» استحق أن یدخل تحت مسمی «الطريقة الثالثة»! 

وهذا كلام لاا يصح إقراره ولا تدريسه» حتى ابن 
خلدون لا أظنه قصد هذا المقصد من ذكر «المذهب الثالث». 
وإلا فيلزم أن تكون كل كتب الأصول مؤلفة على هذه 
الطريقة : 

- «نفائس الأصول في شرح المحصول» للقرافي» جمعه 
من نحو ثلائین تصنيفاً من المتقدمين والمتأخرين» من أهل 
الستةوالمعت له ورات المذاهب الاربعة. کما تقلتا نصّه 
في المبحث ایا بو 


(۱) آصول الفقه (ص۰)۱۹ جمع الجوامع (۲۵/۱). 


or 


- «رفع الحاجب عن ابن الحاجب» لابن السبكي» عدد 
زهاء مئة مصنف بالاسمء ثم قال: (وغير ذلك مما لو عددناه 
اف اني وف اطا 3:71 لس هذا" الکتات 
بالطريقة الغالخة! 

- «البحر المحيط» للزركشي عدّد أكثر من مئة مصئف. 
وقال: (وقد اجتمع عندي بحمد الله من مصنفات الأقدمين 
في هذا الفن ما يربو على المئین)""۰ فلیضرب به المثل في 
مناهجنا علی هنه الطريقة الثالغة! ۱ 

- بل كل کتب الاصول لا بد لها من مراجع» فینقل 
بعضهم عن بعض» ویعتمد بعضهم على بعض» وان لم 
یعذدوها في المقدمة . 

وکم آسف أن هذه الطريقة المزعومة تدرّس لطلاب 
العلم» وبهذه الامثلة الموهومة. فلا یزداد طالب العلم الا 
حيرة وتردداء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


.)۲۳۸/۱( )١( 
.)1/١( (؟)‎ 


o٤ 


أثر هذه المصطلحات على الدعوات المعاصرة 
لمتصفية أصول الفقه» وتحرير القول فيه 


هذا ما آظنه. فهذه التقسيمات والمصطلحات والتعليل 
الذي قامت عليه» ومن ثم تدريسه وتلقينه لطلاب العلم 
المبتدئین» ومبالغة الدارسين والباحثين في نشره وإذاعته كان 
له أثر بالغ السوء على هذا العلم وطلابه» حتى آل الامر إلى 
توجس كثير من طلاب العلم المبتدئين من أصول الفقه» كونه 
نتاج أهل الكلام» إلى دعوات محمومة لتصفية أصول الفقه 
مما علق به من مسائل الکلام؛ بل والمطالبة بإعادة كتابته 
على وفق منهج أهل ال اغ 

وان و و و نا مس يننا با 
نسمع مثل هذه الدعوات؛ ولا نری هذا التوجس لبقية العلوم 
والفنون؟ فکتب التفسیر» وشروح الحدیث. والفقه طافحة 
بمسائل الکلام» بل کتب الفقه - لا سیما المتأخرة - فیها من 
المستشنعات العقدية» والبدع ما یعرفه کل شاد لهذا العلم. 


66 


هل سمعتم بدعوات لتصفية علم الفقه مما علق به من 
باطل الکلام وسيئ العقيدة؟ 

هل بلغتکم دعوة مثلها في حق التفسير وشروح الحيث؟ 

وان سمعتم فهي دعوات مهموسة لا تكاد تسمعء على 
خلاف علم آصول الفقه فهي دعوات آخالها آحیانا 
کالعویل . 

فان قال قائل: کتب التفسیر وشروح الحدیث» ناسب 
إيراد علم الكلام فیها؛ لأنها احتوت على آيات وأحاديث 
وآثار في الأسماء والصفات. فأما علم أصول الفقهء فلا 
معنى لإيراد علم الكلام فيه ؟ 

والجواب: أن المآخذ ‏ في الأغلب ‏ على علم الكلام 
الموجود في كتب الاصول. هو كونه باطلا ومخالفا للكتاب 
والستْة» لا مطلق علم الكلام» وقد علمت أن كثيراً من كتب 
التفسير وشروح الحديث قد تصدى لتفسيرها وشرحها كثير من 
المتکلمة» فسطّروا فيها من الأقوال المبتدعة» والتأويلاات 
الباطلة» ما هو معروف ومشهورء فَلِمَ لا يطالبون بإعادة 
كتابتها وتصفيتها؟ 

والعجب. أن تأثیر هذه الدعوات بلغت اهل 
التخصصات الاخری من أهل العلم فصاروا یغمزون هذا 
العلم لوجود الکلام فیه. وربما حقروا شأنه في نفوس 
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الطلاب فص فيهم المثل: رمتني بدائها وانسلّت. 

ولست أبالغ» وهو داء قديم اشتكى منه القرافي - الفقيه 
الأصولي ‏ فقال: (وقد أجمع قوم من الفقهاء الجهال على 
ذمه ‏ أي: أصول الفقه ‏ واهتضامه وتحقيره فى نفوس 
الا ب بجاو ب ار ا و ابا 
والسمعة والتغالب والجدال. لا لقصد صحیح. وما علموا 
أنه لولا أصول الفقه لم يثبت من الشريعة قلیل ولا 
کثیر)*. 

ويوسفني أن المتخصصین في هذا العلم - أصول الفقه - 
قد آمدوا هولاء المحقرین لهذا العلم بأعظم مادة يأخذونها 
علیه. وذلك بالصاق هذا المصطلح والتعلیل المخترع 
لاصول الجمهور . 

وطالب العلم الناشیع - کذلك كنا من قبل - قد وقر في 
نفسه دم الکلام وأهله. وربما لقلة خبرته واطلاعه لا یفرق 
بين الکلام المذموم وغیره ولا یعرف توجیه کلام السلف في 
ذم هولاء. فیتوجس من علم الکلام مطلقاً من غير تفصیل . 


وتحقیق القول في هذا المقام : 
- أن علم الکلام الذي ذمّه السلف هو العلم المخالف 
)١(‏ نفائس الأصول (۱۰/۱). 


oV 


للمنقول» والذي اتخذه أهل الكلام ذريعة لنفي صفات الله 
ونمى القدر. ونحو ذلك من المسائل : 


يقول ابن حمدان في «صفة المفتي والمستفتي»: (وعلم 
الكلام المذموم هو أصول الدين إذا تكلم فيه بالمعقول 
المحض. أو المخالف للمنقول الصريح الصحیح. فان تكلم 
فيه بالنقل فقط. أو بالنقل والعقل الموافق له فهو من أصول 
أل و السا 

بل وكان آخر الأمرين من شأن الإمام آحمد. المناظرة 
فيه» ومحاجة أهل البدع» ووضع الكتب في الردّ علیهم» بعد 
نهي سابق عن جدالهم ومناظرتهم والاكتفاء ببيان السْنّة» وقد 
استدلوا على تراجعه برواية ابنه حنبل: (قد كنا نأمر 
بالسکوت. فلما دُعينا إلى أمر ما كان لنا بذ أن ندفع ذلك» 
ونبیّن من أمره ما ينفي عنه ما قالوه) ثم استدل بقوله تعالى : 

ود لهر الق هی اسن [النحل: 0176" . 

یقول ابن مفلح: (وقد صنف الامام آحمد - رحمه الله 
ورضي عنه - کتابا في الرد على الزنادقة والقدرية في متشابه 
القرآن وغيره» واحتح فيه بدلائل العقول» وهذا الکتاب رواه 
ابنه عبد الله» وذکره الخلال في كتابه» وما تمسك به الأولون 


.)۵۰/۱( )١( 
.)٠١١ /١( الآداب الشرعية‎ )۲( 


0۸ 


- من منعه الجدل - فهو هو 


وقول ابن مفلح: (واحتج فيه بدلائل العقول) حتی لا يظن 
أن الرد علیهم إنما كان بالمنقول فقط ؛ لأن القدرية والمعتزلة 
کانوا أعظم المتکلمین المعظمین للطرق العقلیة» بل جعلوا 
العقل أصل الشرع فاحتاج إلى مخاطبتهم باصطلاحهم . 

بل حتی الاصطلاحات المولدة؛ ک-«الجوهر) 
و«العرض) و(الجسم» وغیر ذلك. يجوز التنزل ومخاطبتهم 
بأمثال هذه العبارات» يقول ابن تيمية: (فاذا غرفت المعانی 
التى یقصدونها بأمثال هذه العبارات» ووزنت بالکتاب 
ال تیگ ققد لحن الا توالا وال د وت 
الباطل الذي نفاه الكتاب والستّة» كان هو الحق) وقاسه عل 
مخاطبة العجم والروم والفرس والترك بلغتهم فهذا جائز 


ص 


حا 

فعلم الكلام كمصطلح لا يستلزم مدحاً ولا ذمّاًء بل 
المعلوم منه هو الممدوح أو المذموم. أسوق هذا الكلام لأن 
بعض طلاب العلم. يجعل مجرد وجود علم الكلام في 
الأصول مدعاة للذم والقدح» من غير تمييز بين السَنَة 
والبدعة» وهذا لا شك جوز في الحكم. 
)١(‏ انظر: المرجع نفسه. 
(۲) مجموع الفتاوى 5٠57/9(‏ - ۳۰۷). 
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فان قيل: بين علم الكلام وعلم أصول الفقه فرق. 

فالجواب: إن سلمنا بأنه خطأء فهو ليس بخطأ عقدي 
أو علمي يستدعي انکار غاية ما يقال: إنه خطأ منهجي لا 
ضر وره» وهو ما سأبينه بعد قليل إن شاء الله . 
التفریق بين الخطأ فى المسألة الكلامية العقدية» وآصول 
الفقه» فانه لا تلازم بینهما : 

فمسائل الاعتقاد توصف بالشنة والبدعة» والحق 
والضلال» امن مسائل آصول الفقّه فهی من محض الفقه 
وتتعلق بأفعال المکلفین» فمن أخطأ فى مسائل الاعتقاد من 
آهل الکلام لا يعني بالضرورة خطؤه في مسائل آصول الفقه. 

وصحیح ما نقل عن طوائف من الاصولیین المناقضین 
الأصول. ومن هؤلاء ان الشمعاني» فقد قال : (وزانت 
الفقهاء في کثیر من المسائل» وسلك طريق المتكلمين الذين 
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ولا نقير ولا قطميرء «ومن تشبع بما لم يعط فقد لبس ثوبي 
زور" وعادته: السوی وخبث النشؤء قطاع طريق الحق. 
معم عن سبيل الرشد وإصابة الصواب”" نسأل الله تعالى 
السلامة . 


وهذا وآمثاله محمول لمن لم يكن له حظ في الفقه 
فأوغل في علم لا یحسنه» فصح فيه أنه لبس ثوبى زور وآية 
ذلك أن ابن السمعاني قد آورد هذا القيد في باب الإجماع : 
فيمن يلعل به الإجماع من الأمة فقال: (وأما الذين 
يتكلمون في الجواهرء والأعراض» وغرفوا بمحض الکلام 
ولا یعرفون دلائل الفمّه فلا عبرة بقولهم في الإجماع. وهم 
بمنزلة العوام» وأما المتفردون بأصول الفقه. فان وافقوا 
الفقهاء في ترتيب الأصول. وطرق الأدلة» كان خلافهم مؤثراً 
O o‏ )۳( 


وقد عرّفتَ شدّة الشيخ على أهل الكلام» فلا شهادة 
بعد شهادته. بل من تأمل كتابه «القواطع»» وجده كثير النقل 
والإفادة ‏ كما صرح بذلك محقق الكتاب ‏ عن «البرهان» 


)١(‏ الحديث في «الصحيحين»: بلفظ : «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور 
البخاري: كتاب النکاح» باب المتشبع بما لم يعطء. رقم (۰)۵۲۱۹ ومسلم: 
کتاب اللباس؛ باب النهی عن التزویر» رقم (۲۱۲۹). 

(۲) قواطع الادلة (۱/۱). 

.)۲۳۰/۳( )۳( 
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للجوینی » و«المعتمد) لابی الحسين البصري› وهما من هما 
عند اهل الکلام! 

لتك تمن كخيرا مش ال یه این ادى مانا 
الاصول ‏ القبول أو الرد من آهل الکلام» بمن له نظر في 
الفقه. وهده آمثلة على ذلك : 

- يقول السرخسي في الاحتجاج على صحة القياس : 
(وقد كان الصدر الأول اتفاق على استعمال القیاس» وكونه 
فى الفقه. .)0 . 

- ويقول الجصاص: (وإنما أنكر إثبات القياس قوم من 
المتأخرين من المتکلمین لا حظ لهم في الفقه وأصول 
الأحكام). 

وما زال هذا العلم يتحدر إلينا قرناً بعد قرن» والعلماء 
ينقلون ويقررون مسائل الكلام من غير تحفظ ولا تردد» غاية 
ا عا للق أن مها إلى کو ها ما کف لا تعلق لها 
بالفقه» حتى الذين وعدوا في مقدّمة كتبهم بأنهم سَيَخْلوا 
مصنفهم من الکلام. - كابن السمعاني - فانه غالبا ما يغلبه 
المقام» فيضطر إلى الرد والبيان. 


(۱) أصول السرخسي (۳۰۲/۱). 
(0) الفصول في الأصول (۲۸۰/۳). 
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وما حمل أهل العلم على مزج أصول الفقه بعلم الكلام 
هو الضرورة» كما حملت الضرورة الامام أحمد على نسخ 
رأيه في عدم مجادلة أهل الكلام إلى وجوب ذلك . 

والضرورة هنا هي: أن المعتزلة هم من أوائل من 
صف في هذا العلم» فدسّوا أصول الاعتزال في هذه 
الکتب. فكان لزاماً على أهل العلم التصدي لهمء فجاء 
الأشاعرة فردوا فأصابوا وأخطأواء وبقية الاعتزال التى بقيت 
فيهمء حملت أهل السَّنّة أيضاً على التصدي گا 
إسحاق الشيرازي» وأبي المظفر ابن السمعاني من الشافعية› 
وفخر الاسلام البزدوي» وشمس الأئمة السرخسي من 
الحنفية» وابن قدامة المقدسي من الحنابلة. 

لکن الذي حمل لواء احیاء الشنة ا مدافعة - هو 
شيخ الاسلام ابن تيمية» فقد قرر هذه المسائل الكلامية 
الموجودة في آصول الفقه وغیرها كأحسن ما یکون التقریر 
أحيا فیها مذهب السلف بعد أن كاد أن یضمحل» فسرعان ما 
انتشر مذهب السلف في كتب الأصول من تلاميذ الشيخ 
ك«إعلام الموقعين» لابن القيم» واشرح مختصر الروضة) 
للطوفي. و«أصول الفقه» لابن مفلح» ومن المتأخرين كتاب 
(التحبیر» للمرداوي» فإني آعذه أجمع كتاب في آصول الفقه. 
عنى ببيان عقيدة السلف نقلا وحجاجاء ولبعض المعاصرين 
آیضا جهود مشكورة في هذا البيان كصاحب «المسائل 

۳ 


المشترکة». لذا فلق أَعینْ المتوجسین والمترددین من هذا 
الخلط بين علم الکلام وعلم أصول الفقه» فما من بدعة 
مسطورة في کتاب إلا والردٌ عليها وبيان السّنّة فيها تجده في 
كتاب آخرء علمه من علمی وجهله من جهله . 

وهذه الدعوات لتصفية آصول الفقّه أو اعادة کتابته 
على وفق منهج أهل السّنّة والجماعة آخشی أن تتضمن 
ازدراء وتنقصاً للسلف» فکما أن الله تعالی عصم هذه الامة 
عن الخطأء فقد عصمها كذلك عن عدم التنبه للحق, أ 
السكوت على الباطل وهذه دعوة لم يسمع بها من قبل . 

ثم إن الحكمة تقتضي أن البدعة رد عليها في موضعها 
وزمانهاء فمن سمع بدعة في مجلس أو جماعة» وجب عليه 
- إن كان قادراً ‏ أن يرد عليها في وقتها ومكانهاء ولو أخرها 
ليوم آخر أو جماعة آخرين كان ذلك عيّا وغباء» فكذلك 
البدع الكلامية في أصول الفقه» وجب الرد عليها في 
موضعها ولا یضرب عنها صفحاً بحجة آن هذه لیست من 
مسائل الاصول والا کان لقعا وغباء. 

هذا ما جاد به الخاطر في هذا المبحث. وهو آخره. 
وال تعالی آسال. أن ينفعني بما کتبت. وآن ینفع من 
يقرأها» وصلی الله وسلم وبارك على سیّدنا محمد. وعلی آله 


و صحه اجمعین . 
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